أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال الذي أورده المحقق النائيني (يرحمه الله) ودلل به على استحالة استعمال اللفظ الواحد في معنيين، وكان الاستدلال يقول: إن استعمال اللفظ الواحد في معنيين يستلزم الجمع بين اللحاظين، وبما أن الجمع بين اللحاظين خلاف بساطة النفس، إذ أن النفس بسيطة لا يصدر منها في الآن الواحد إلا اللحاظ الواحد، فلذا لا يمكن الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين في آن واحد، ثم قلنا إن الماتن يحفظه الله أولاً ناقش الإطلاق في كلام النائيني وقال: لو إن الجمع بين اللحاظين ليس بمستحيل إلا إذا كان كل من اللحاظين استقلالياً على دعوى البعض، أما الجمع بين اللحاظين اللذين أحدهما آلي والآخر استقلالي، هذا لا إشكال فيه، بل الاستعمال عليه وأورد له مثالين، المثال الأول: هو كما في النداء، عندما ننادي نقول: يازيد، أو هذا زيد، نحن نلحظ في هذا النداء أو الإخبار عن زيد أو توجيه الخطاب إليه، نلحظ أننا نستخدم الاسم كآلة دالة على المسمى، فالمراد بالاستقلال هو المسمى ولكن الاسم لحظ آلياً، وهذا من الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي، وعليه ديدن الاستعمال اللغوي والعقلائي، وأما المثال الثاني: فهو إذا أطلقنا اسماً على مركب، فإن هذا الاسم يدلل على المركب بالاستقلال، ويدلل على أجزاء المركب بالتبع، باعتبار أن المركب هو عين الأجزاء بالأسر كما يقول العلماء.
بعد ذلك أفاد الماتن أن كلام المحقق النائيني (يرحمه الله) لا دليل، لا برهان على صحته، أي أن الاستدلال العقلي لا يعضده، لا يقول الاستدلال إن الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين مستحيل، والدليل على استحالته البرهان المتكون مثلاً من كذا وكذا، لا دليل لدينا على استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين.

بعد ذلك يقول الماتن: نعم، لو أوِّلت دعوى المحقق النائيني وصرفت عن ظاهرها، كاستدلال عقلي يقوم على بساطة النفس واستحالة الجمع للنفس بين اللحاظين الاستقلاليين إلى استدلال عرفي، أي أن العرف، العرف اللغوي قائم على أن من يستعمل الألفاظ في معانيها لا يدلل في الآن الواحد باللفظ الواحد على معنيين، وإنما يستعمل اللفظ الواحد في معنى واحد، أي لا يحكي باللفظ إلا معنى فارداً، هذا ادعي أن دعوى النائيني يقصد بها هذا المعنى،أي أن الاستحالة باعتبار قيام العرف أو الارتكاز العرفي على استعمال اللفظ في معنى وليس في معنيين لكانت دعوى المحقق النائيني مقبولة، أما إذا كان يبني دعواه على الاستحالة العقلية فقد ناقشنا في هذه الاستحالة  العقلية.

ثم يقول الماتن: كيف نوجه مقبولية دعوى المحقق النائيني، كيف نوجه هذه المقبولية بناءً على الاستعمالات اللغوية والعرفية؟ 

يقول بالبيان التالي: وهو أن الإنسان إذا أراد أن يحكي عن معنى من المعاني يتوجه بكله كما أوضحنا بالأمس الماضي إلى ذلك المعنى بحيث لا يلتفت إلى غيره، ولا ينصرف إلى ما سواه، بل يجعل أفق فكره منصرفاً إليه، ومتوجهاً نحوه، فلذا يعني لكون الحكم على هذا النسق، وعلى هذا النحو، الحكم في استعمال الألفاظ في معانيها من الناحية اللغوية والعرفية فلعل مراد المحقق النائيني من قوله: أن النفس لا تتستعمل اللفظ في معنيين يريد به أن العرف العقلائي واللغوي قائم على عدم استعمال اللفظ في معنيين، لكون النفس قد صرفت جل أو كل قواها إلى الحكم باللفظ على المعنى، فيكون لكلامه معنى من المقبولية، ولذا يقول: من خلال هذا التقريب الذي أوردناه سوف يتضح لنا أنه لا مجال للمناقشة مع المحقق النائيني بما أورده الكمباني عليه من نقض، من قوله: إن النفس تستطيع أن تقوم بأعمال متضادة ومتباينة في آن واحد دون إشكال، كما هي تأكل وتشرب وتحكم على بعض الأشياء في نفس البرهة الزمنية دون فرق، فهذا لايرد كإشكال على المحقق النائيني، باعتبار أن بعض الأشياء التي تقوم بها النفس في آن واحد لا تستدعي  التوجه التام والكامل من لدن النفس إلى ما تقوم به، بل هذه الأشياء كالمشي والأكل من قبيل الأمور الارتكازية الفطرية التي لا تحتاج إلى نحو من التوجه التام والكامل للنفس لتقوم بها، بخلاف استعمال اللفظ في معناه فإنه يحتاج إلى هذا التوجه التام، ففرق بين ما يقوله المحقق النائيني إذا حملناه على المعنى اللغوي العرفي وبين ما أشكل به عليه من كلام المحقق الكمباني من أن النفس يمكن أن تصدر منها أفعال مختلفة في آن واحد، فإن صدور تلك الأفعال المتعددة في آن واحد ليس من قبيل استعمال اللفظ في معنييه، بل من قبيل ماذا؟ كما قلنا، استعمال اللفظ في معنى واحد في آن واحد، لكن كما إذا استعملنا اللفظ الدال على المركب، أليس أننا نستعمل اللفظ في معناه المستقل ولكن يدل عليه بالتبع بالدلالة سمها التضمنية أو الالتزامية، فكذلك أفعال النفس التي تصدر منها باعتبار عدم التوجه التام والكامل للنفس إلى تلك الأفعال، ممكن صدور تلك الأفعال عنها، عن النفس، ومنها، من النفس.
....

نعم، وهذا كلام الفلاسفة نعم يقولون هكذا، يقولون إن النفس في وحدتها كل القوى، تستطيع أن ترتب أعمالاً متضادة ومتباينة ومتنافية في آن واحد، ولكن يبدو أن الماتن (يحفظه الله) لا يقبل هذا المبنى الفلسفي، ويرى أن النفس لابد أن تتوجه إلى شيء واحد في آن واحد، وأما بقية الأمور فهي من قبيل أنها لا تحتاج إلى قدرات هائلة إذا صح التعبير وكبيرة فيمكن أن تصدر من النفس بالتبع، ولكن هذا خلاف المبنى الفلسفي، المبنى الفلسفي يقول إن النفس تصدر منها أفعال متعددة في آن واحد، ويستدلون على ذلك بقوله بأن النفس في وحدتها كل القوى، هذا هو المبنى الفلسفي.
الإشكال الثاني الذي أورد على المحقق النائيني: أنه لا يحتاج الإنسان في مقام الاستعمال أن يتصور الشيء بتصور تام وكامل بل يكفي فيه أن يتصوره بنحو من التصور، ولذلك انظر إلى نفسك إذا أردت أن تقول جملة تامة، فلديك تصور إجمالي عن الجملة، ولكن التصور التفصيلي لكل جزء من أجزاء الجملة إنما يكون عند استعمال ذلك الجزء، فلو أردت أن تخبر بأنه جاء زيد وكتب المقال، لاحظوا هذه جملة، أولاً يبدو لك تصور كل مفردة من مفردات الجملة بالنحو الإجمالي، ولكن التصور التفصيل لكل أجزاء الجملة المتركبة منها إنما يكون عند استعمال ذلك الجزء، هنا أيضاً يرد الماتن هذا الإشكال، ويقول: هذا من قبيل أفعال النفس، إذ أن بعض أفعال النفس يكفي فيه التصور الارتكازي باعتبار أن النفس، هذا من قبيل الأمور الفطرية إذا صح التعبير و الارتكازية التي لا تحتاج إلى التوجه التام لقوى النفس، وبعضها هو من قبيل الحكم يحتاج إلى توجه النفس بكلها ليصح الحكم، وهذا أيضاً ليس كما يقول العلماء، العلماء يقولون في بحوثهم الفلسفية: باعتبار أن البسيط كلما وصل إلى مرتبة من البساطة كانت الأشياء لديه وعنده بنحو من الفعلية، ولذلك يقولون: لو أمكن للنفس أن تصل إلى مرتبة التجرد التام التي هي تساوق اتحاد العقل بالعاقل والمعقول لكانت جميع العلوم على نحو الفعلية لدى الإنسان، فلا يحتاج أن يتوجه إلى بعض المعارف، فتكون لديه على نحو الفعلية، وإلى بعضها الآخر حتى لو التفت إليه يكون بالإلتفات الإجمالي والارتكازي كما يقول، بل عمدة ما يقوله العلماء ههنا بأن النفس في مقام إدراكاتها بالخصوص هذه الإدراكات الظاهرة، هذا قدر متيقن مثل ما يصدر عنها في آن واحد، هذا باعتبار أنها بسيطة والبسيط يتاح له أن يقوم بأعمال واحدة في آن واحد، يعني عنده مرتبة من الكمال والفعلية تؤهله لذلك، هذا هو  الرأي الفلسفي المطروح في الكتب الفلسفية، كما مر عليكم في نهاية الحكمة، في المنظومة وفي غيرهما من كتب الفلسفة، على كل الماتن يدعي أن حمل كلام المحقق النائيني على هذا المعنى العرفي أن العرف يرى، أنت يقول ارجع إلى وجدانك العرفي كأحد أبناء اللغة سوف تجد نفسك في الاستعمالات المتعددة تستعمل اللفظ الواحد في معنى واحد، ولا تستعمل اللفظ الواحد في معنيين، ولذا يقول (الرجوع للوجدان شاهد) يعني ارجع إلى وجدانك، الإنسان إلى رجع إلى وجدانه لا يحتاج إلى دليل، إذا كان يرى هذا الشيء بالبداهة، (بتعذر الاستعمال في أكثر من معنى بنحو الاستقلال، لابتناء الاستعمال على نحو من التصور للمعنى) لكن أي تصور؟ تصور للمعنى بشكل تفصيلي (حين أدائه باللفظ، لا يمكن تححققه) هذا النحو (باستعمال واحد) في معنيين (بالإضافة إلى أكثر من معنى واحد) وهكذا الأمر مثلاً في الإشارة باليد، أنت لا تشير إلى معنيين بخصائصهما التفصيلية، بل تشير إلى واحد منهما بخصائصه التفصيلية، لكن لو أردت أن تشير إليهما بيدك وكل منهما تريد الخصائص التفصيلية التي يختلف بها عن الآخر لجعلتهما معنى فارد، يعني معنى فارد يتركب من كل منهما، هذا واضح.
ثم الماتن يطرد دخلاً مقدراً، خلاصته: ما أورده الآخوند (يرحمه الله) في بعض أبحاثه وهذا البحث أورده الآخوند بالذات للتدليل على أيضاً استحالة اللفظ في معنيين، قال: إن الألفاظ لها مبنيان، استعمال اللفظ في معناه هناك تصوران، التصور الأول أن يكون اللفظ علامة على المعنى، فإذا كان علامة على المعنى فيصير كالنصب، ألا يمكن أن تضع مثلاً إشارة على الطريق العام تدلل على معنيين في آن واحد هذه الإشارة، اللوحة تدلل مثلاً على انتهاء الخط وأن الطريق منحنٍ أو أن الطريق اتجاه إجباري إلى اليمين أو إلى اليسار، هذا واضح أنه يمكن، فيقول بناءً على كون الألفاظ تستعمل في معانيها على طبق نظرية العلامة، اللفظ علامة على المعنى، فلا إشكال في استعمال اللفظ الواحد في معانٍ متعددة، أما إذا كان  اللفظ فانٍ في المعنى، كما قال هو الآخوند فيستحيل استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى.
الماتن ههنا يقول: وقد يتصور بعض بأن استعمال المستعملين لبعض الألفاظ للتدليل بها على معانٍ متعددة هو من هذا القبيل، غافلين على أن بعض الاستعمالات هي، الإنسان يستعمل ذلك على نحو العلامية للتدليل به على معانٍ ومقاصد أشبه كما قلنا بنظام الشفرة، كيف أنت تتفق مع شخص آخر، تقول له مثلاً إذا أشرت إليك كذا تعال، أو اذهب، أو انطلق بسرعة، هذا كلامي وليس لكون اللفظ يدلل على معنيين في آن واحد، بل هذا لكون اللفظ استعمل على نحو العلامية، يعني ليس بالاستعمال العادي وإنما لوجود ملازمة خاصة بين ولدى وعند المستعملين لهذه الألفاظ على المعاني المتعددة، هذا طبعاً دفع دخل كما قلنا مقدر، يعني قد يقول القائل إنا نجد بعض الاستعمالات من هذا القبيل؟ يقول (نعم يتيسر سوق بعض الألفاظ أو الهيئات في الكلام لمحض العلامية، على أمور أخر) هذا إشارة إلى المبنى الذي أورده الآخوند في بدء البحث (غير ما استعمل فيه) لأن الاستعمال  كما قلنا الاستعمال للفظ الواحد في معنى واحد، ولكن جعلنا اللفظ دالاً على معنيين أو ثلاثة أو أربعة باعتبار أننا اعتبرنا اللفظ علامة، أما الاستعمال هو فناء للفظ في المعنى كما يقول الآخوند وليس علامة (بالاتفاق مع بعض السامعين لها) لهذه الألفاظ (أو بداعي التسبيب لتصورهم لها) كما قلنا في الإشارات والنصب (للعلم بنحو من الملازمة الذهنية) بين الألفاظ وبين تلك المعاني، أو بين المعاني وبين اللفظ، وبين المعاني أيضاً وبين من نستعمل له اللفظ (وبينه في حقهم من دون أن يكون) اللفظ هذا آتٍ على نسق الاستعمال، لأن نسق الاستعمال قلنا فناء (من دون أن يكون مستعملاً فيها ولا مجعولاً بأزائها، بل لا يستعمل إلا في معنى واحد، لتعذر الاستعمال في أكثر من معنى، كما ذكرنا)، هذا انتهى البحث، فإذا الماتن يسلم أن جميع الأدلة التي دلل بها على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير دالة، لا الدليل الذي أورده الآخوند، ما هو دليل الآخوند؟ دليل الفناء، ولا الدليل الذي أورده المحقق العراقي، الذي هو قلنا الآلية ولا الدليل الذي أورده المحقق الكمباني الذي قال اتحاد الإيجاد والوجود، ولا الدليل الذي أوردناه للمحقق النائيني من أن استعمال اللفظ في معنيين يستلزم الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين، جميع هذه الأدلة لا تدلل على الاستحالة العقلية، يعني لا توجد استحالة في عالم الثبوت، ولكن يدعي الماتن أن ذلك يستحيل في عالم الإثبات و الدلالة لدى الاستعمالات العرفية، اللفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد.
....

هو يدعي دليل وجداني.

....

إذا بقرينة فلا إشكال، ولكن كلام الماتن من دون قرينة يدلل على معنيين في العرف.

الماتن يقول إن الاستحالة العرفية في عالم الإثبات والدلالة هذه مسلمة، لأنه يدعي وجود دليل وجداني، إذا رجعنا إلى وجداننا سوف نجد أن الوجدان يشهد بعدم استعمال اللفظ الواحد إلا في معنى واحد، ولوـ هذه (ولو) للترقي ـ لو سلمنا أنه لايوجد دليل وجداني وأن بعض الناس يستعمل اللفظ الواحد في معنيين دون قرينة، انتبهوا، دون قرينة حتى نقول إن القرينة هي التي دللت على أن الاستعمال في المعنيين، بل لا، الاستعمال الطبيعي و العادي من لدن هكذا شخص، باعتبار وجود مثلاً قدرة ذهنية أو حالة من الهيمنة على عالم الألفاظ والمعاني إذا صح  التعبير، فهو يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، هذا نمط خاص من الاستعمال، يقول لو سلمنا بوجود بعض الأفراد لديه هذه القدرات الخاصة فهذا ليس هو النسق الطبيعي الذي يسير عليه أبناء العرف اللغوي والعقلائي، بل هذا الاستعمال على خلاف استعمال الألفاظ في معانيها.

طيب لو صدر من هكذا نمط من أفراد البشر استعمال للفظ في أكثر من معنى، هل يسوغ لنا نحن أن نحمل اللفظ الصادر من بعضهم على معنيين؟ كمستمعين؟ هذه الدعوى تحتاج إلى نوع من التحليل، الماتن لم يتعرض لها، في حالة علمنا بأن هذا المستعمل طبعاً من خلال تعاملنا وإياه وصلنا إلى إدراك بعض قدراته الذهنية وإمكانية استعماله للتدليل باللفظ الواحد على معنيين مختلفين، في هذه الحالة يجوز لنا أن نحمل اللفظ على معنيين في آن واحد، كمستمعين، لأننا ندرك إمكانية  المستعمل باستعماله للتدليل باللفظ الواحد على معنيين مختلفين، هذا لا إشكال فيه، الإشكال أنني إذا لم أعلم وكان المستعمل تمكن من ذلك، يعني لديه القدرة الذهنية في استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، هنا عندنا أكثر من نظرية:

النظرة الأولى: أن نحمل اللفظ على المجاز، يعني نقول إنه استعمل اللفظ الواحد في معنيين لكن بأي نحو من المعنيين؟ بالنحوين الأولين اللذين ذكرناهما، الأول والثاني، في التصورات الثلاثة من المعاني الثلاثة المتقدمة، يعني أن يكون الاستعمال مجازياً الصادر منه هذا، يعني نصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، وعندنا قرينة ماهي القرينة؟ القرينة أن سوق الألفاظ في مقام استعمالها في معانيها لا تكون إلا بنحو استعمال اللفظ الواحد في المعنى الواحد، فهذه القرينة تكون قرينة صارفة وجاعلة للكلام الصادر من لدن هكذا شخص يتمتع بقدرات فائقة وكبيرة، جاعلة للكلام الصادر منه كلاماً مجازياً، هذا التصور الأول.

والتصور الثاني: ما أورده المحقق الخوئي (يرحمه الله)، المحقق الخوئي في المحاضرات وكذلك في تقريره لدرس الشيخ النائيني، يعني في أجود التقريرات، قال: إنه لو تردد اللفظ، عندنا ثلاثة معاني، بالمعنيين الأول والثاني يكون اللفظ مجازاً، صحيح استخدم في أكثر من معنى ولكن هذا الاستعمال مجازي وليس حقيقياً، لأن إن كان استعمل في الجامع المشترك فهو استعمال مجازي، وإن كان في كل منهما مع خصوصيته، ولكن كل واحد من المعنيين أصبح جزءاً من  المعنى فأصبح كل منهما يشكل مركباً أيضاً هذا استعمال مجازي، قال السيد الخوئي (رحمه الله) في تقريره لبحث المحقق النائيني وكذلك في درسه الخارج، قال إن اللفظ إذا تردد واحتملنا أنه استعمل مجازاً أو حقيقة في معنيين مختلفين فالأصل أن نحمل الألفاظ على معانيها الحقيقية، فنقول إن اللفظ ههنا استعمل حقيقة في معنيين مختلفين، قال هذا: عين، ونحن لا ندري هل استعمل مثلاً العين الجارية والباصرة، أو أنه يقصد الجامع المشترك بينهما، أو كل منهما على نحو أن يكون المعنى مركباً، فلا ندري أنه استعمل كل منهما باستعمال على حدة ومستقلاً عن الآخر، أو استعمال مجازي بإلغاء الخصوصيات والتركيز على الجامع المشترك، أو أنه جعل كلاً منهما جزءً من المعنى مركباً؟ فإذا لم ندرِ قال السيد الخوئي (رحمه الله) يتعين حمل اللفظ على معناه الحقيقي لدوران الأمر بين الحقيقة والمجاز، ودائماً إذا دارت الألفاظ بين الحقيقة والمجاز يحمل اللفظ على الحقيقة، للأصل.
الماتن يقول: ما أفاده هذا الأستاذ، هو أستاذ السيد الماتن، ليس بمحله، لماذا ليس بمحله؟ لأنه أولاً عندنا أصل، ادعينا وجود هذا الأصل وهو أن العرف اللغوي والعقلائي في مقام استعمالات الألفاظ في معانيها لا تستعمل اللفظ الواحد إلا في المعنى الفارد، لا تستعمله في معنيين، فلو شككنا في إمكانية ذلك، مع أنه يكاد يكون متعذراً، استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين في استعمالات العرف، فلو شككنا أن هذا الاستعمال حقيقي في معنيين مختلفين أو مجازي، لكانت عندنا القرينة العرفية صارفة للاستعمال من المعنى الحقيقي إلى المجازي، لأنه عندنا العرف لا يستعمل، وعدم استعمال العرف قرينة من أعظم القرائن التي تصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز.

إن قلت: لماذا لا يسوغ لنا أن نحمل الكلام كما أفاده المحقق الخوئي، أنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فالمتعين الحمل على الحقيقة عملاً بأصالة الظهور، لأن الألفاظ ظهورها في معانيها الحقيقية؟ يقول هذا الحمل على أصالة الحقيقة يختص في فرض كون المتكلم قد جرى على النسق العقلائي والعرفي من استخدام اللفظ الواحد في معناه الفارد، أما  إذا كان سائر هذا المتكلم على نسق لا يدخل تحت استخدامات العرف، فلا يسوغ لنا أن نحمل الألفاظ على معانيها الحقيقية، لوجود قرينة صارفة، فما أفاده المحقق الخوئي صدر منه غفلة عن ملاحظة أن الاستعمال في مقام حمل الألفاظ أو الحكم بحمل الألفاظ على معانيها إنما يكون إذا كان الاستعمال على نسق التصور العام لدى عرف اللغويين، أما إذا كان خارجاً عن هذا المساق والمسار العام للغويين، فلا يسوغ لنا أن نحمل الألفاظ على معانيها، وندعي أن حمل الألفاظ على معانيها بدورانها بين الحقيقة والمجاز، باعتبار تعين المجاز بهذه القرينة العرفية، على كل.
يقول الماتن: ولو شككنا، قلنا هل هذا النحو، استعمله المستعمل، وشككنا أنه استعمل في المعنيين مجازاً أو استعمل في كل من المعنيين بالاستقلال والاستعمال على نحو الحقيقة؟ لو شككنا ولم نستطع أن ندعي أن الاستعمال العقلائي قرينة صارفة للظهور، أصالة الظهور إلى المعنى المجازي، لكان اللفظ يقول الماتن مجملاً، يعني لا ندري أنه استعمل على نحو الحقيقة أو المجاز.


بعد ذلك يختم كلامه رفع في علو مقامه بقوله: أنه باعتبار قرب استعمال اللفظ بالمعنيين الأولين اللذين أوردناهما، أي استعمال اللفظ في الجامع المشترك بين المعنيين المختلفين وإلغاء الخصوصيات المميزة لكل منهما عن الآخر هذا قريب، ويكاد أن تكون بعض الاستعمالات حملها عليه مقبول لدى العرف اللغوي، وكذلك استعمال اللفظ في المعاني المتعددة بخصوصيات هذه المعاني ولكن على أن يكون كل معنى من المعاني جزءً من ماهية المركب أيضاً هذا استعمال قريب، فالمتعين هو حمل الألفاظ على المعنى الأول أو الثاني لقربه، وإلا فيكون اللفظ مجملاً، وأما ما أفاده المحقق الخوئي فليس في محله لبعده ولوجود قرينة صارفة له عن معناه الحقيقي.
بهذا نكتفي
وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
